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على اأن تت�فر فيه الم�ؤهلات التالية

پ دراية تامة بمناطق الكويت.

پ لديه �سيارة ورخ�سة قيادة �سارية.

پ دوام كامل.

پ اإقامة قابلة للتحويل.

 الوعلان: وزير الخارجية الإيراني غير مرغوب
  فيه بالكويت وعليه تقديم اعتذار

 الخرافي يستقبل سفراء ڤنزويلا وهنغاريا والجزائر

 الملا: الإدارة الجامعية تنتهج قمع الحريات وتكميم الأفواه 

الى ان هذه الحادثة التي استهدفت 
احد المواقع النفطية في البلاد لا 
تخرج عن التصرفات العدوانية 
التي ينتهجهـــا الحرس الثوري 
في إيران، واحدى الرسائل التي 
يبعث بها تباعا إلى دول الخليج 
ـ كما فعل ولايـــزال ـ مع كل من 
مملكة البحرين الشقيقة والكويت، 
داعيا الجهات والأجهزة الأمنية إلى 
مواصلة جهودها لإحباط مثل هذه 

المخططات التخريبية.
  وأكـــد الوعـــلان أن الظروف 
الدقيقة والخطيرة التي تمر بها 
المنطقة جراء التصرفات الخرقاء 
للنظام الإيراني، تســـتوجب أن 
تتعامـــل دول مجلـــس التعاون 
الخليجي مجتمعة بيقظة وحذر 
وان تقف صفا واحدا في مواجهة 
أي خطـــر تتعرض لـــه أي منها 
مـــن منطلـــق أن الحفـــاظ على 
امن واســـتقرار دول المجلس هو 

مسؤولية جماعية. 

دول مجلـــس التعاون الخليجي 
إلى عدم الانخداع «بمعسول الكلام 
الديبلوماسي» الذي ما فتأت تلوكه 
إيران ومسؤولوها عقب كل تدخل 
في الشؤون الداخلية لدول الخليج 
العربي، لاسيما إنها تتبع سياسة 
«التقية السياسية» القائمة على 
المراوغة والتملص وإظهار التودد 
والقرب السياســـي مـــع إضمار 
العداوة والأطماع السياسية التي 

لم تعد خافية على احد.
  وأضاف الوعلان أنه ليس أدل 
العدواني الإيراني  على السلوك 
تجـــاه دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجي ما شـــهدته الأســـابيع 
الأخيرة من تجاوزات وتدخلات 
الداخلي لدول  الشأن  سافرة في 
الخليج، لاسيما في كل من البحرين 
والكويت، مشيرا إلى المواد المتفجرة 
التي كشفتها الأجهزة الأمنية في 
الكويت أمس الأول داخل سيارة 
بالقرب من ميناء الشعيبة، مشيرا 

 قال النائب مبارك الوعلان ان 
زيارة وزير الخارجية الإيراني علي 
صالحي للكويت غير مرحب بها 
وأن الوزير نفسه غير مرغوب فيه، 
داعيا إياه إلى تقديم اعتذار رسمي 
إلى الكويت ودول مجلس التعاون 
الخليجي عن التصريحات المستفزة 
لعدد من المســـؤولين العسكريين 
والسياسيين الإيرانيين والتصرفات 
المتجاوزة لحقوق حسن الجوار 
وتدخل إيران السافر في الشؤون 

الداخلية لدول مجلس التعاون.
  وشـــدد النائـــب الوعلان في 
تصريح صحافي على أنه «يجب 
أن يفهم الوزير الإيراني وأن يدرك 
نظامه السياسي في طهران أن عصر 
سياسة الاستعلاء والحديث عن 
الدولة الأكبر والأوسع قد ولى بلا 
رجعة»، مشيرا إلى ضرورة أن يتبع 
الاعتذار الرسمي الإيراني سلوكيات 
عملية تثبـــت مصداقية الاعتذار 
الكويت وبقية  وتؤكده، داعيـــا 

 مبارك الوعلان

 استقبل رئيس مجلس الأمة 
جاسم محمد الخرافي في مكتبه 
اليوم (الاثنين) رئيس  صباح 
مجلـــس إدارة اتحـــاد المكاتب 
الهندسية والدور الاستشارية 

الكويتية م.بدر يوسف السلمان 
وأعضاء مجلس الإدارة.

  كما استقبل الخرافي كلا من 
سفير جمهورية ڤنزويلا عادل 
هوسي مصطفى باوليني سفير 

فوق العادة ومفوض جمهورية 
هنغاريا لـــدى الكويت فرنس 
تشـــيلاغ، ســـفير الجمهورية 
الديموقراطيـــة  الجزائريـــة 
الشعبية لدى الكويت خميس 

عريف، وسفير جمهورية جنوب 
الكويت ديلايري  افريقيا لدى 
فان توندر، وذلك بمناسبة تسلم 
مهـــام عملهم كممثلين لبلادهم 

في الكويت. 

 حماد والعدوة يطالبان بإعادة المواطن الدوسري

 المسلم يستغرب عدم وجود مخفر متكامل في جنوب السرة
النائب د.فيصل   اســـتغرب 
المسلم عدم وجود مبنى مخفر 
متكامل في منطقة جنوب السرة، 
مشيرا الى انه من غير المقبول 
بقاء الوضع على ما هو عليه حتى 
الآن في ظل تزايد عدد الســـكان 

في هذه المنطقة.
  وقال المســـلم فـــي تصريح 

صحافي انه ليس من المنطق ان 
تبقى منطقة بحجم جنوب السرة 
والتي تضم خمس ضواح وبعدد 
سكان يفوق ٧٠ الف نسمة من 
دون مخافر في هذه الضواحي، 
مبينا ان منطقة جنوب الســـرة 
انشئت منذ ١٦ عاما وحتى الآن 
لا يوجد بها مخفر متكامل يخدم 

اهالي المنطقة.
  واضاف المسلم انه في السابق 
كان هنـــاك مخفر فـــي ضاحية 
الزهراء يتخـــذ من احد البيوت 
الســـكنية مقرا له بصفة ايجار 
وقد تم اخـــلاؤه مؤخرا من قبل 
صاحب السكن علما أن هناك مبنى 
متكاملا بالقرب من جمعية الزهراء 

التعاونية كان حســـب المخطط 
الهيكلي للمنطقة ان يكون مقرا 
للمخفر ومركز خدمة المواطن، إلا 
انه تم الاستيلاء عليه من قبل احد 
المسؤولين واتخذه مقرا لمكتبه، 
موضحا انـــه كان من المفترض 
ان يكون مكتب هذا المسؤول في 

المقر الرئيسي للوزارة. 

حماية المواطنــــين والحفاظ على 
سلامتهم خارج الوطن هي مسؤولية 
الدولة، وعليها  تقع على عاتــــق 
الديبلوماســــية  تحريك جهودها 
والأمنية لتأمين عودة اي مواطن 
يتعرض لأي مخاطر او إجراءات 
تعسفية خارج البلاد، وذلك ضمن 
حقــــوق المواطن على الدولة وفقا 
للدستور، متسائلا هل قامت وزارة 
الخارجية بأي جهود في هذا الشأن؟ 
وهل بذل وزير الداخلية من خلال 
الاتفاقيات الامنية مع لبنان بأي 
إجراءات لتأمين ســــلامة المواطن 
الدوسري وإعادته لوطنه وأهله 
سالما. كما طالب النائب خالد العدوة 
الحكومة الكويتية ببذل قصارى 

المواطن محمد  جهدها لاسترجاع 
الدوسري وألا تكون عودة المواطن 
ضمن ورقة مساومات بين الحكومة 
اللبنانية والاطراف الاخرى العراقية 
وغيرها. واضاف العدوة يجب على 
الاجهــــزة الكويتية المعنية العمل 
وبأســــرع وقت ممكن على إعادة 
المواطن الدوســــري الى بلده مرة 
اخــــرى كونه لم يرتكب جرما من 
الاساس يستوجب توقيفه وإبعاده 
عن اهله ووطنه، وقال العدوة ان 
الدوسري  اقتضى الأمر فليحاكم 
في بلده وعلى الخارجية الكويتية 
ممارســــة اقصى درجات الضغط 
لعودة المواطن مرة اخرى لأسباب 

إنسانية. 

 دعــــا النائب ســــعدون حماد 
العتيبي وزيري الداخلية والخارجية 
للعمل على استرجاع المواطن محمد 
الدوسري الى ارض الوطن وضمان 
سلامته دون اي شروط، مؤكدا انه 
مواطن كويتي وبلده مسؤول عنه 
خارج اي اتفاقيات او مساومات بين 
لبنان والعراق. واشار حماد في 
تصريح صحافي الى ان المواطن 
الدوســــري لم يرتكب اي جريمة 
يتم بموجبها ايقافه وحرمانه من 
العودة الــــى وطنه، لافتا الى انه 
اذا كانت عليه اي قضية فليحاكم 
في بلده الكويت ويمضي عقوبته 

على ارض وطنه.
  واضاف حماد ان مســــؤولية 

 خالد العدوة 

 الخرينج يطالب بمنح الديبلوماسيين في الخارج 
امتيازات إضافية في ظل الظروف الراهنة

 الغانم يسأل عن عدم تقديم
  تقرير المتابعة عن الخطة السنوية الأولى 

 عسكر يقترح تعديل بعض قوانين البلدية 

القضـــاء الآن. وأوضح الملا انه 
بعد ان اتجه حشد من الطلبة الى 
التصعيد عـــن طريق الاعتصام 
أمام مكتـــب مدير الجامعة الذي 
رفض مقابلة الطلبة تم الاعتصام 
عند مقـــر لجنة النظام الجامعي 
فـــي كلية الحقوق، مشـــيرا الى 
انه بعـــد التصعيد الإعلامي من 
خلال مقابلـــة اجريت مع إحدى 
القنوات الفضائية تم اســـتدعاء 
مجموعة منهم وهددوا بالفصل 
بسبب شكوى مفادها انهم نظموا 
اعتصامـــات وانتقدوا فيها مدير 
الجامعة ولجنة النظام الجامعي 

وعميد شؤون الطلبة. وبين الملا ان 
إدارة الجامعة لم تكتف بمحاولة 
تحجيـــم الحركـــة الطلابية، بل 
وجهت شكوى الى ١١ طالبة على 
اثر انتقادهن لأحد أعضاء هيئة 
التدريب في أحد مواقع التواصل 
الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «على 
حد علمي كان نقدا مباحا خاليا 
من القذف والتجريح»، وقد هددت 
الطالبات بالفصل من قبل لجنة 
النظام الجامعي مما سبب ضررا 
نفسيا ومعنويا للطالبات فقط، 
لأنهن مارسن حقا كفله الدستور 

لهن وهو حرية التعبير. 

فـــي قانون آخر واســـتثناء من 
العقوبات المنصوص عليها في 
الفقـــرة الأولى من المادة ٣٤ من 

هذا القانون»:
  أـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل 
عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد 
على ١٥ ألف دينار كل من تصرف 
في مواد غذائية متحفظ عليها قبل 
البلدية،  التصريح بتداولها من 
إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك 
الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، 
وفي حال العود تضاعف الغرامة، 
ويجوز الحكـــم بالغلق المؤقت 
وسحب الترخيص التجاري لمدة 

معينة أو بصورة نهائية.
  ويعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ٣ ســـنوات ولا تزيد على ٥ 
ســـنوات وبالغرامة التي لا تقل 
عن ١٠٠ ألف دينار ولا تزيد على 
٢٥٠ ألف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية 
غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو 
غير مطابقة للمواصفات، ويجب 
الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة 
وسحب الترخيص التجاري لمدة 
مماثلة، ونشر الحكم في جريدتين 
يوميتين على نفقة المخالف، وفي 
حالة العود فضلا عن العقوبات 
المقررة يحكم بالغلق وســـحب 
التجـــاري بصفة  الترخيـــص 

نهائية.
  ب – يعاقـــب بحبس مدة لا 
تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد على 
٥ سنوات وبالغرامة التي لا تقل 
عن ٢٠ ألف دينار ولا تزيد على 
٥٠٠ ألف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من تصرف في مواد 
غذائية مستوردة متحفظا عليها 
قبل التصريح بتداولها من البلدية، 
لو ثبتت صلاحيتها للاستهلاك 
الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، 
ويجوز للمحكمة الحكم بالغلق 
المؤقـــت أو ســـحب الترخيص 

التجاري لمدة معينة.
  وتكـــون العقوبة مدة لا تقل 
عن ٥ سنوات ولا تزيد على ١٠ 
ســـنوات وبالغرامة التي لا تقل 
عـــن ٥٠٠ ألف دينـــار ولا تزيد 
على مليون دينار إذا ثبت عدم 
صلاحية المواد الغذائية المستوردة 
للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها 
للمواصفات، وفي هذه الحالة ـ 

فضلا عن العقوبات المقررة ـ يجب 
النهائي وسحب  الحكم بالغلق 
الترخيـــص نهائيا، وفي جميع 
حالات العقوبات السابقة يتم نشر 
الأحكام فـــي جريدتين يوميتين 

على نفقة المخالف.

  مادة ثانية

  تضاف إلى نص المادة ٣٧ من 
القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ فقرة 
جديدة بشـــأن الأغذية الفاسدة 

نصها الآتي:
  «لا يجوز التصالح مع المخالف 
فيما يتعلق بمخالفات الأغذية، ولا 
يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن 
تحكم في الأفعال المشار إليها في 
المادة ٣٤، ٣٤ مكرر بعقوبة تقل 
عن العقوبة المنصوص عليها في 
هذا القانون، وعدم سريان أحكام 
المادة ٨٢ مـــن قانون الجزاء في 
شأن وقف تنفيذ عقوبتي الحبس 
والغرامة في الأحوال المنصوص 
عليها في هـــذا القانون ولوائح 

البناء والأغذية».

  مادة ثالثة 

  اســـتثناء من أحـــكام المادة 
التاسعة من القانون رقم ١٧ لسنة 
١٩٦٠ المشار إليه تختص النيابة 
العامة دون غيرهـــا بالتحقيق 
والتصـــرف والادعاء في جرائم 
الأغذية. وتكون للموظفين الذين 
يعينهم الوزير المختص لضبط 
الجرائم والمخالفات المنصوص 
عليها في المواد ١٢، ١٥، ٢٦، ٣٤، 
٣٤ مكرر من هذا القانون صفة 
الضبطيـــة القضائية، ولهم في 
سبيل تأدية أعمالهم حق دخول 
العامة  جميع الأماكـــن والمحال 
لضبط المخالفة وتحرير المحاضر 
إلـــى الجهة  اللازمـــة وإحالتها 
المختصة، ولهم أن يســـتعينوا 

بأفراد القوة العامة.
  ولمديـــر عـــام البلدية أو من 
يفوضه عند الضرورة أن يصدر 
قرارا بغلق المحال في الأحوال التي 

يمكن أن يحكم فيها بالغلق».

  مادة رابعة

الوزراء    على رئيس مجلس 
والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ 

أحكام هذا القانون.  

الشـــؤون   هنأ رئيـــس لجنة 
الخارجية النائب مبارك الخرينج 
نبيـــل العربـــي لحصولـــه على 
منصب الأمين العام لجامعة الدول 

العربية.
  متمنيا ان يحقق العربي إنجازات 
تنعكس إيجابيا على الشارع العربي 

خصوصـــا في ظـــل الاضطرابات 
السياسية وحالات عدم الاستقرار 

التي تشهدها المنطقة.
  وقـــال الخرينج فـــي تصريح 
صحافي اننا نتمنى ان تقوم جامعة 
العربية بدورها المنشـــود  الدول 
وتكون عونا لشعوب المنطقة حتى 

تتحقق طموحات الشعب العربي، 
مطالبا بأن يكون هناك كادر مالي 
خـــاص للديبلوماســـيين في ظل 
العالمية لمتطلبات الحياة  الزيادة 
وان تشمل هذه الزيادة المبتعثين 
الديبلوماسيين والإداريين بالإضافة 
لضرورة تكثيف الجوانب الأمنية 

لهم في الدول التي تعاني اضطرابات 
امنية وسياسية.

  وأكـــد ان العاملـــين في وزارة 
الخارجية جهودهم جبارة في خدمة 
الكويت ومطلوب من مجلس الوزراء 
منحهم مزيدا من الامتيازات لاسيما 

في ظل الظروف الراهنة. 

 وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا 
لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشـــؤون الإسكان ووزير 
الدولة لشـــؤون التنمية الشـــيخ 
احمد الفهد جاء فيه: تشير المادة 
٨ من القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٠ 

بإصدار الخطة السنوية ٢٠١١/٢٠١٠ 
«بإلزام وزير الدولة لشؤون التنمية 
بتقديم تقرير متابعة نصف سنوي 
لما تم تنفيذه من أهداف وسياسات 
واستثمــــارات الخطـــة السنوية 
الى مجلس الأمة بعد اعتماده من 

الـــوزراء»، وهـــذا يعني  مجلس 
ضرورة تقديم تقريـــر متابعـــة 
ســـنوي مع نهايــة خطة السنـة 

.٢٠١١/٢٠١٠
  لذا يرجى افادتي بالتالي: لماذا لم 
يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء 

الدولة لشـــؤون الإسكان  ووزير 
ووزير الدولة لشؤون التنمية تقرير 
المتابعة عن الخطة السنوية الأولى 
حتى تاريخ تقديم هذا السؤال رغم 
تعهده في اللجنة المالية بتقديمه الى 

مجلس الأمة قبل ١٥ ابريل ٢٠١١؟ 

 قال النائب صالح الملا انه بعد 
القائمة  مقابلتنا لبعض أعضاء 
المســـتقلة في جامعـــة الكويت 
القضايا  ومناقشـــتنا لبعـــض 
التـــي تحصل من  والتجاوزات 
قبـــل الإدارة الجامعية ثبت لنا 
ان الإدارة الجامعية تنتهج فعلا 
قمع الحريـــات وتكميم الأفواه، 
مبينا انه اتضح لـــه ان الإدارة 
الجامعية قد أصدرت قرارا بفصل 
الطلبة على خلفية قيادته  أحد 
لاعتصام وتم تقديم شكوى من 
موظفات العمادة، فصل على اثرها 
أمام  الطالب، وقضيته منظورة 

 قدم النائب عســـكر العنزي 
مقترحـــا بقانـــون يطالب فيه 
بتعديل بعض المـــواد الخاصة 
بشـــأن بلدية الكويـــت، وجاء 
في الاقتراح بعـــد الاطلاع على 
الدســـتور، وعلى القانون رقم 
١٦ لســـنة ١٩٦٠ بإصدار قانون 
الجزاء، والقوانـــين المعدلة له، 
وعلـــى القانون رقم ١٧ لســـنة 
١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية، والقوانين 
المعدلة له، وعلى القانون رقم ٥ 
لسنة ٢٠٠٥ بشأن بلدية الكويت، 
وعلى القانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠٧ 
في شأن قمع الغش في المعاملات 
التجارية، والقوانين المعدلة له.

  وافـــق مجلس الأمـــة على 
القانون الآتي نصه، وقد صدقنا 

عليه واصدرناه.

  مادة أولى

  تضاف مادة جديدة برقم ٣٤ 
مكرر إلى القانون رقم ٥ لسنة 
٢٠٠٥ المشـــار إليه يكون نصها 
الآتـــي: «مع عـــدم الإخلال بأي 
عقوبة أشـــد منصـــوص عليها 

 صالح الملا 

 عسكر العنزي 

 هنأ العربي على اختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية
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